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*1820335*  

 اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
   
( )ج( من البروتمكمل الاختيــار   2) 4قرار اتخــهتــل اللجنــة بممجــ  المــا ة   

 **  *101/2016بشأن البلاغ رقم 
  

ثِّلها المحامي نيلز  مقدم من: بلاغ  إيريك هانسن( -س. أ. أ. )يُم
 صاحبة البلاغ الضحية المزعومة:
 الدانمرك الدولة الطرف:

 )البلاغ الأول( ٢٠١٥كانون الأول/ديسمبر   ٧ تاريخ تقديم البلاغ:
 شكل وثيقة()لم تصدر في  ٢٠١٦شباط/فبراير  ٢٢أمحيلت إلى الدولة الطرف في  الوثائق المرجعية:

 ٢٠١٨الأول/أكتوبر  تشرين ٢٩ تاريخ اتخاذ القرار:
   

  

 

 (.٢٠١٨تشرين الثاني/نوفمبر  ٩ -تشرين الأول/أكتوبر  ٢٢اتخذته اللجنة في دورتها الحادية والسبعين ) * 
شـــــــارك في درااـــــــة هذا البلاغ أعضـــــــاه اللجنة التالية أاا،هم: عائشـــــــة فريدة وجارو و لادي  أكواـــــــتا فار اسو ونيكول  ** 

مشايلاو ونائلة جبرو  - أميلينو وما الي  أروشا ديومنغيزو و ونار بر بيو وماريون بيثيلو ولويزة شلالو وإيستر إيغوباميين
ياشــــــيو وليليان هوفمايســــــترو وعصــــــمت جاهانو وداليا لينار،و ورو اريو مانالوو وهيلاري  بيديُاهو ونهلة حيدرو ويوكو ها

 وليا ناداراياو وأرونا ديفي نارينو وباندانا راناو وباتريسيا شولتزو ووينيان اونغ.
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. وقد التمســــــــــــــت ١٩٨٩مقدمة البلاغ هي س. أ. أ.و وهي مواطنة صـــــــــــــــومالية من مواليد عام  ١-١
و ولكن طلبها رفضو وهي تواجه خطر الترحيل إلى الصـــــــــــــــومال. وهي ٢٠١٤اللجوه في الدانمرك في عام 

من  ١٦و  ١٥و  ١٢)د( و  ٢الدانمرك في ترحيلهاو فســـــيكون ذلك انتهاكا للمواد تدعي أنه إذا مضـــــت 
الاتفاقيةو مقروهة بالاقتران مع مبدأ عدم الإعادة القســـــــرية عل  النحو المنصـــــــوي عليه في التوصـــــــية العامة 

جوه والجنسية ( للجنة بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بمركز اللاجئ والل٢٠١٤) ٣٢رقم 
وانعدام الجنسية. وقد دخلت الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف 

 عل  التوالي. وصاحبة البلاغ يُثلها محام. ٢٠٠٠كانون الأول/ديسمبر   ٢٢و  ١٩٨٣أيار/مايو  ٢١في 
أن  ٢٠١٥كانون الأول/ديســـــــمبر   ٧ؤرخ وطلبت صـــــــاحبة البلاغ من اللجنة في بلا ها الأول الم ٢-١

شـــباط/فبراير  ٢٢تلتم  من الدانمرك وقف ترحيلها ريثما يتم النظر في قضـــيتها. وعند تســـجيل البلاغ في 
و أبلغت الدولة ٢٠١٦وب/أ ســـــــــــــــط   ١١و دعت اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بذلك. وفي ٢٠١٦

و بتعليق المهلــة ٢٠١٦شـــــــــــــــبــاط/فبراير  ٢٢مو في الطرف اللجنــة بــأن طل  طعون اللاجلين الــدانمركي قــا
 المحددة لترحيل صاحبة البلاغ.

 
 المقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ  

و انتقلت إلى العيش مع أاــــــــــرة عمها في بارط ي ٢٠٠٥بعد وفاة والد صــــــــــاحبة البلاغ في عام  ١-٢
نذ وصولها إلى الدانمرك. وكانت بمنطقة  يدو في الصومال. ولديها شقيقة أصغر اناو لكنها لم تتصل بها م

أاـــرة عمها تضـــربهاو وتتكلم معها بفظاعةو وتعاملها معاملة الرقيق. وكانت عو المدعو س. الذي كانت 
تلتقيه في متجره. وكانت تر و في الزواج منهو لكن أاــــــرة عمها عار ــــــت ذلك ورتبت لزواجها من رجل 

ينتمي إلى عشـــــــــــــــ ة في بـارط ي وهو شـــــــــــــــقيق  أكبر اـــــــــــــــنـا يـدع  ف.و لم تكن تعرفـهو لكنهـا تقول إنـه
 عمها.  وجة
وفي يوم حفل الزفافو لم يســمل لصــاحبة البلاغ  ضــور الاحتفال في المســجد. وعندما علمت  ٢-٢

أن الحفل قد انته و  ارت المدعو س. ولكن عمها و وجته وصلا و رباها. وهددا برجمهاو لأنها أصبحت 
أن يكون لها صــــــــــديق. وتدعي صــــــــــاحبة البلاغ أنه لم يكن هناك أي  الآن امرأة متزوجةو ومن ثم لا يُكن

أفراد شـــــــرطةو ولم يكن في المنطقة اـــــــوك قوة تابعة لحركة الشـــــــبابو ولكنها لم تشـــــــتك لهم لأن ذلك كان 
 ايسبو وقوع مشاكل.

وحمبســــــت صــــــاحبة البلاغ في  رفة في منزل العائلة لمدة يومين. وفي وقت لاحقو وصــــــل  وجها.  ٣-٢
صاحبة البلاغ أن  وجة عمها هددتها قائلة إنها إذا لم تقبل المدعو ف.  وجا لهاو فإنها اتبلغ حركة وتفيد 

الشـــــباب بذلك. وقد  ـــــرب المدعو ف. صـــــاحبة البلاغ بعصـــــا. وقالت صـــــاحبة البلاغ إنها وافقت عل  
كثـو. وبـدأت الزواج من أجـل أن يســـــــــــــــمل لهـا بمغـادرة المنزل. وقـد أمفرج عنهـا ولكنهـا كـانـت تراق ـو عن  

الأاـــــــــــــــرة الأعمال التحضـــــــــــــــ ية لحفل الزفاف في اليوم التالي. و ميأن المنزل وأمعدأ حيوان للذبل. وأراـــــــــــــــل 
اـــل لها اـــيارة  المدعو س. أحد أصـــدقائه الذي طلو من صـــاحبة البلاغ أن تكون مســـتعدة لأن س. اـــ م

 في وقت لاحق من المساه لمساعدتها عل  الفرار. 
فر صـاحبة البلاغ المدعو س. وأمه وعمة صـاحبة البلاغ. وكان عل  المدعو وقد دفع تكاليف اـ ٤-٢

 س. أن يفر أيضاو بدافع الخوفو لكن رحلته تأخرت لأنه كان عليه انتظار أن يمردَّ له بعض المال.
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وتدعي صـاحبة البلاغ أنها لو لم تكن قد فرت عل  الفورو لكان عمها احتجزها. واـافرت أولا  ٥-٢
 حيث أبلغتها والدة المدعو س. أنه قد قبض عليه عل  أااس الاتهامات التي وجهها له عمها.إلى إثيوبياو 

وتو ـــــــــــل صـــــــــــاحبة البلاغ أنها طلبت إلى طل  طعون اللاجلين الدانمركي أن يأخذ في الاعتبار  ٦-٢
ار عل  حاجتها إلى الحماية من منظور الاتفاقية. وحســــــــــــــــو أقوالهاو لم يأخذ الال  الاتفاقية في الاعتب

الإطلاقو عل  الر م من أن القضــــية تتعلق بامرأة عا بة في واحد من أخطر البلدان عل  النســــاه. وكذلك 
فإن صـــــــــاحبة البلاغ تنتمي إلى أقلية من عشـــــــــ ة الأشـــــــــرافو نا يزيد في تعقيد قضـــــــــيتها. وكان من المهم 

عادتها القســـــــــرية. بيد أن للمجل  أن ينظر في ما إذا كانت اـــــــــتتعرن لخطر العنف الجنســـــــــاني في حال إ
 الال  بنى قراره عل  اعتبارات تتعلق بالمصداقيةو ولم يتناول مسألة الحاجة إلى الحماية.

و رفضـــــــت أ لبية أعضـــــــاه طل  طعون اللاجلين الدانمركي ٢٠١٥كانون الأول/ديســـــــمبر   ١وفي  ٧-٢
تها صـــــــــــــاحبة البلاغ طلو اللجوه الذي قدمته صـــــــــــــاحبة البلاغو وخلح إلى أن الإيضـــــــــــــاحات التي قدم

أ لبيــة أعضــــــــــــــــاه طل  طعون اللاجلين لا ترك أن مقــدمــة ”دقيقــة ومتبــاينــة. وخلح الال  إلى أن    
الطلو معر ــــــة للىطر لدك عودتها إلى الصــــــومال دون شــــــبكة من الذكورو ولا ترك أنها اــــــتكون بالتالي 

أن  عمها الا ــــطرار إلى الســــفر ( من قانون الأجانوو مثلما ٢) ٧معر ــــة لخطر الاعتداه بموجو الفقرة 
ووفقا لصـــــــاحبة البلاغو فعل  الر م من . “من مقديشـــــــو إلى بارط ي لا يُكن أن يؤدي إلى نتيجة  تلفة

أن أقلية من الال  خلصت إلى أنها قد تكون معر ة لخطر الا طهادو فإن الأ لبية رفضت طلبهاو قائلة 
امرأة عا بة تخشــ  الا ــطهاد في الصــومال لي  اــببا للجوه  إنها لا تســتطيع أن تثق في روايتهاو وإن كونها

 في الدانمرك. 
وتضــيف صــاحبة البلاغ أنها تعر ــت لتشــويه الأعضــاه التنااــلية الأنثوية في الما ــيو وأنها كانت  ٨-٢

تتعرن للا ـــــــطهاد طوال حياتها باعتبارها امرأة في الصـــــــومال. ولم تتل لها الفرصـــــــة لطلو المســـــــاعدة من 
في طتمع يهيمن عليه الذكور. وقد حرمت من الر بة والحق في اختيار الزوجو لأن عمها أراد الســـــــــــــــلطات 

تزويجها قســــــرا إلى رجل    معروف. وكون حركة الشــــــباب لم تعد تســــــيطر عل  المنطقة لا يغ  حقيقة أن 
لو من خلال الاتمع الصـــــومالي هو طتمع أبوي إلى حد بعيد ويقمع النســـــاه اللا، يســـــعين إلى الااـــــتقلا

 تداب  عنيفة من قبيل القتل دفاعا عن الشرف.
ووفقا لصـــاحبة البلاغو وبصـــرف النظر عن أي مســـائل تتعلق بالمصـــداقيةو فمن الثابت أنها امرأة  ٩-٢

عا بة تنتمي إلى واحد من أشــــد البلدان قمعا واييزا  ــــد المرأة. وفي عر ــــها لأاــــباب طلو اللجوه الذي 
اـــتكون عر ـــة لخطر العنف الجنســـاني في الصـــومالو الذي يشـــمل خطر التعرن تقدمت بهو ذكرت أنها 

للا تصــــاب أو   ه من أشــــكال العنف الجنســــاني. ولا يُكن للمرأة أن تســــافر وحدها في الصــــومال بدون 
شــــبكة  اية من الذكور. فالجماعات المىتلفة تراقو الطرق واــــتســــتغل هيمنة الذكور من أجل ا ــــطهاد 

 . النساه العا بات
وتخشـــ  صـــاحبة البلاغ أيضـــا من الا ـــطهاد في بلدتها عل  يد أاـــرتها. وعل  الر م من اـــيطرة  ١٠-٢

القوات الحكومية عل  المنطقةو لا توجد اــــــلطات فاعلة في بارط ي قادرة عل   اية صــــــاحبة البلاغ من 
ضا عل  أي  اية العنف الجنساني. ومن ثم فإنها لن تعاني من العنف الجنساني فحسوو بل لن عصل أي

 من الشرطة أو من   ها.
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وتدعي صاحبة البلاغ أن السلطات لم تقيأم طلو اللجوه الذي قدمته في  وه التزاماتها بموجو  ١١-٢
 الاتفاقيةو عل  الر م من أن محاميها قد دعا تلك السلطات إلى القيام بذلك عل  وجه التحديد.

من الاتفاقية  ١٦و  ١٥و  ١٢)د( و  ٢اتنتهك المواد  وتدعي صاحبة البلاغ أيضا أن الدانمرك ١٢-٢
للجنة في حالة إعادتها قســـــــــرا  ٣٢ومبدأ عدم الإعادة القســـــــــرية عل  النحو المبين في التوصـــــــــية العامة رقم 

 الصومال. إلى
 
 ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبملية البلاغ وأسسها الممضمعية  

المقبولية والأاــــــ  المو ــــــوعية في مذكرة شــــــفوية مؤرخة قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشــــــأن  ١-٣
 شـــــــــــــــبـاط/ ٢٢. وأبلغـت اللجنـة مبـدئيـا أن طل  طعون اللاجلين قـامو في ٢٠١٦وب/أ ســـــــــــــــط   ١١
و بتعليق المهلة المحددة لترحيل صـــــــــــــــاحبة البلاغ بناه عل  طلو اللجنة اتخاذ تداب  مؤقتة. ٢٠١٦ فبراير

صـــــــــــــــاحبة البلاغو وهي مواطنة صـــــــــــــــومالية الجنســـــــــــــــية ولدت في وتذكأر الدولة الطرف بالوقائع: دخلت 
من دون وثائق اـــــــفر صـــــــالحة وطلبت اللجوه. وفي  ٢٠١٤وب/أ ســـــــط   ١٥و الدانمرك في ١٩٨٩ عام
و ٢٠١٥كانون الأول/ديســـمبر   ١و رفضـــت دائرة الهجرة الدانمركية طلبها. وفي ٢٠١٥وب/أ ســـط   ٢٠

 أكد الال  ذلك الرفض. 
كانون   ١الطرف كذلك المنطق الذي ااـــــــتند إليه قرار طل  طعون اللاجلين المؤرخ وعلل الدولة  ٢-٣

. وذكرت صــــــاحبة البلاغ كســــــبو لطلو اللجوه خوفها من عائلتها و وجها لأنها ٢٠١٥الأول/ديســــــمبر 
و رتو عمها  واجها من شـــــــــــقيق  وجته. وبعد أاـــــــــــبوعو ٢٠١٣قاومت الزواج. وادعت أنه في أوائل عام 

في  ياب صـــــــاحبة البلاغ. وفي يوم الزفافو  ارت متجر صـــــــديقها المدعو س.و ولكن عمها  عمقد الزواجو
و وجتــه دخلا عنوةو و ـــــــــــــــربــاهــا واحتجزاهــا في منزل الأاـــــــــــــــرة لمــدة يومين. وفي وقــت لاحق اتصـــــــــــــــلــت 

 س.و الذي رتو لفرارها بعد بضعة أيام. بالمدعو
أدلت به صاحبة البلاغ بشأن الأاباب ولم يتمكن طل  طعون اللاجلين من قبول البيان الذي  ٣-٣

المســــوأ ة في رأيها لمنحها اللجوهو حيث أنه يبدو    معقول وملفقا من أجل المنااــــبةو ولا يبدو أن البيان 
الذي أدلت به أمام الال  يعك  تجربتها. وأكدت أ لبية أعضاه الال  أنه يبدو من    المعقولو اواه 

أخرك بعد بضـــــــــــــــعة أيامو أن تكون قد  ارت المدعو س. في متجرهو ولا أن  يوم حفل  فافها المزعومو ومرة
الصــــــــومال عل  الر م من تعرن حياته للىطر وفقا لما  معم. وتفســــــــ  عدم في يكون المدعو س. قد بقي 

اكن المدعو س. من مغادرة الصــــومال كان يفتقر أيضــــا إلى المصــــداقيةو لا اــــيما وأنه اكنو بالتعاون مع 
 البلاغ من جمع الأموال اللا مة لهروب صاحبة البلاغ إلى أوروبا. عمة صاحبة

وبالنظر إلى أنه لم يُكن تصــــديق الأاــــباب التي اــــاقتها صــــاحبة البلاغ للحصــــول عل  اللجوهو  ٤-٣
تتمكن أ لبية أعضـــاه طل  طعون اللاجلين من تصـــديق أن صـــاحبة البلاغ اـــتكون بدون شـــبكة من  لم

ا لذلكو ولهذا الســـــــــبو وحدهو اـــــــــتكون عر ـــــــــة لخطر اـــــــــوه المعاملة وتدخل الذكور في الصـــــــــومالو وأنه
من قانون الأجانوو كما أن ا ـــــــــــــــطرارها إلى الســـــــــــــــفر إلى بارط ي لا يُكن أن يؤدي  ٧نطاق المادة  في
ااــــــــــتنتاج  تلف. وبناه عل  ذلكو خلح الال  إلى أن صــــــــــاحبة البلاغ لم تقدم مبررات مقنعة أنها  إلى

 طهاد عل  نحو محدد وشىصي في الصومال.اتواجه خطر الا 
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 وتشـــــكيلتهو القضـــــائيةو وولايته الال و تنظيم عن مفصـــــلة معلومات أيضـــــا الطرف الدولة وتقدم ٥-٣
 الأدلة تقييم وعن فيهو القرار اتخاذ وعملية لقراراته القانوني والأاـــــاس وااـــــتقلالهو وعملهو واختصـــــاصـــــاتهو

 . الأاااية المعلومات وتوافر
 عاهرة دعواها أن تثبت لم البلاغ صــــــــــاحبة أن الطرف الدولة تعتقد البلاغو بمقبولية يتعلق وفيما ٦-٣

 خطرا اـــــــــــــــتواجـه أنهـا الكفـايـة فيـه بمـا يثبـت لم ذلـكو عل  وبنـاه. اللجنـة لـدك المقبوليـة لأ ران الوجـاهـة
 ينبغي ثم ومن. الصـــومال في الجنســـاني العنف من خط ة لأشـــكال تتعرن بأن ومتوقعا وشـــىصـــيا حقيقيا
 من (٢) ٤ المـــــادة بموجـــــو واهيـــــة أاـــــــــــــــ  إلى بو ـــــــــــــــو  لااـــــــــــــــتنـــــاده البلاغ مقبوليـــــة عـــــدم إعلان

 .الاختياري البروتوكول
 في تقدم لم البلاغ صــــــاحبة أن إلى أولا الطرف الدولة تشــــــ  المو ــــــوعيةو بالأاــــــ  يتعلق وفيما ٧-٣

 طعون وطل  بــالهجرة المعنيــة الســـــــــــــــلطــات إلى قــدمتهــا التي تلــك    جــديــدة معلومــات أي هــذا بلا هــا
 يتعلق فيمــا الطرف الــدولــة تلاحظ لــذلــكو ودعمــا. للاتفــاقيــة انتهــاكــا ترحيلهــا يشـــــــــــــــكــل ولن. اللاجلين
 منها أمورا يضــم شــامل تقييم إلى يســتند اللجوه طالبي لمصــداقية الال  تقدير أن البلاغ صــاحبة بمصــداقية
 بشـــــــــأن المتوفرة الأخرك المعلومات مع بالاقتران الال  جلســـــــــة في واـــــــــلوكهم اللجوه طالبي إفادات تقييم

م ع التي القطرية الأاــــــــااــــــــية والمعلومات البيانات فيها بما القضــــــــيةو  بدت فإذا. المعنية القضــــــــية لأ ران تجم
 ومتغ ةو متنااــــــقة    الإفادات كانت  إذا أما. كوقائع  عادة الال  يقبلها متســــــقةو اللجوه طالبي إفادات
 . بشأنها إيضاحات يطلو الال  فإن نقصانو أو  يادة عل  وتنطوي

  البية رأك و٢٠١٥ ديســــــــــــمبر/الأول كانون  ١ المؤرخ اللاجلين طعون طل  قرار إلى وااــــــــــــتنادا ٨-٣
 وأكدوا. كوقائع  قبولها يُكن لا اللجوه طلو أاــباب بشــأن البلاغ صــاحبة إفادات أن الال  هذا أعضــاه
 أيام بعد أخرك مرة أو الزواج يوم اــواه قامتو البلاغ صــاحبة أن المعقول    من يبدو أنه خاي بشــكل
 أن عل  أيضــــا الغالبية وشــــددت. الأاــــرة منزل عن بعيد    مكان في متجرهو في. س المدعو بزيارة قليلةو
 البلاغ هذا يمقدِّم ولم. المصــداقية إلى تفتقر بالقتل تهديدات تلقأيه ر م الصــومال في. س المدعو بقاه مســألة

 صاحبة إفادات تقبل أن الطرف للدولة يُكن لا وبالتاليو صاحبتهو بمصداقية يتعلق فيما جديدة معلومات
 تقييم عل  اللجنةو إلى المقدم بلا ها في البلاغو صــــــــــــــاحبة تعترن لم ذلكو إلى إ ــــــــــــــافة. كوقائع  البلاغ

 . الال  أجراه الذي المصداقية
 للمحكمة القضــائية الاجتهادات إلى الطرف الدولة تشــ  عموماو المصــداقية بتقييم يتصــل وفيما ٩-٣

 بشــأنها المحكمة أعلنت التيو (١)ر. س.  ــد الســويد قضــية بخصــوي اــيما ولا الإنســانو لحقوق الأوروبية
 وأن القضـــــــــــــــيةو هذه وقائع بشـــــــــــــــأن الطرفين بين نزاعا هناك أن البدايةو منذ المحكمةو تلاحظ” يلي: ما

 وتقرأ . روايته في الاتســــاق عدم أوجه بعض إلى وأشــــارت الطلو مقدم مصــــداقية في شــــككت قد الحكومة
 كمبدأ  وتقبلو. الراهنة الحالة مثل حالات في بدقة الصــلة ذات الوقائع عديد يصــعو ما كث ا  بأنه المحكمة
 تقييم الأخحو عل  بــل فحســــــــــــــــوو الوقــائع تقييم عل  لي  الأقــدر هي الوطنيــة الســـــــــــــــلطــات أن عــامو

 إليه والااـــــــــتماع المعني الفرد لر،ية فرصـــــــــة لها أمتيحت التي هي الســـــــــلطات تلك لأن الشـــــــــهودو مصـــــــــداقية
 .“الوكه وتقييم

__________ 

 European Court of Human Rights, R.C. v. Sweden, application No. 41827/07, judgment of 9 Marchانظر  (١) 

2010, para. 52. 
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 صـــــــــــاحبة أن الطرف الدولة تلاحظ الصـــــــــــومالو في الإنســـــــــــان لحقوق العامة بالحالة يتعلق وفيما ١٠-٣
 ونظرا وحده الســــــــــــبو ولهذا تدعمهاو اجتماعية شــــــــــــبكة من طردة عزباه امرأة بصــــــــــــفتها أنها تزعم البلاغ

. الصـــومال في الجن  نوع عل  القائم الا ـــطهاد خطر لمواجهة عر ـــة اـــتكون فإنها العشـــائريو لانتمائها
 موقفها في اللاجلين لشــــــــــــــؤون المتحدة الأمم مفو ــــــــــــــية قدمتها التي المعلومات أن الطرف الدولة وتلاحظ
 طل  لدك معروفة كانت  (٢٠١٤ يونيه/)حزيران وواــــطها الصــــومال جنوب إلى الإعادة عمليات بشــــأن
 في الال  وأخذها ٢٠١٥ ديســـــمبر/الأول كانون  ١ في الطعن بشـــــأن قراره أصـــــدر عندما اللاجلين طعون
 مقنعة مبررات تمقدَّم ولم. الأخرك الأاــــــااــــــية المعلومات لوثائق بالنســــــبة الحال وكذلك تقييمهو في الاعتبار
 وتقع. الصــــومال في تدعمها الذكور من شــــبكة بدون اــــتظل وأنها وعمها البلاغ صــــاحبة بين نزاع بوجود

 بمطلو تف   لم أنها بيد اللجوهو طلو بأاــــباب مقنعة مبررات لتقديم البلاغ صــــاحبة عاتق عل  المســــؤولية
 هي البلاغ صــــــــــاحبة أن كحقيقة  يمقب ل أن الممكن    من فإنه ثمو ومن. القضــــــــــية هذه في الإثبات عوه
 . تدعمها اجتماعية شبكة دون عزباه امرأة
 قضية بشـأن الصـادر حكمها في الإنسـانو لحقوق الأوروبية المحكمة أن إلى الطرف الدولة وتشـ  ١١-٣

 إلى تعود عزباه امرأة أن الااــــتنتاج يجو  أنه المحكمة ترك” التالي: التعليل قدمت و(٢)ر. ه.  ــــد الســــويد
 في تعيش أن من حقيقيا خطرا اــــــتواجه تدعمها الذكور من شــــــبكة من  اية لها تتوفر أن دون مقديشــــــو
 هذا أن بيد. “الاتفاقية من ٣ المادة بموجو المهينة أو اللاإنسانية المعاملة  روب من  ربا تشكل عروف
 الملابســـــــــــــــات لأن القضـــــــــــــــيةو هذه في  تلف تقييم إلى يؤدي أن يُكن لا الطرفو الدولة رأي في الحكمو
 فيها تتعرن قد أو اعا ليست  يدو ومنطقة الصومال في العامة فالأو اع. كب ا  اختلافا تختلف الوقائعية

 و ارة من مؤخرا المستمدة الأاااية البيانات إلى كذلك  الطرف الدولة وتش . للإيذاه هناك تعود امرأة أي
 في للهجرة الاعادي والمكتو (٢٠١٦) الشــــــــــــــمالية وأيرلندا العظم  لبريطانيا المتحدة المملكة في الداخلية
 في الأفريقي الاعاد بعثة اــــيطرة عت الآن أصــــبحت البلاغ صــــاحبة بلدة أن تبين التي (٢٠١٥) النمســــا

 طعون لال  القضــــائية الســــوابق أن أيضــــا الطرف الدولة وتلاحظ. الصــــومالي الوطني والتحالف الصــــومال
 لصــــــاحبة ويُكن. مقديشــــــو إلى يمـع دْن   اللوا، النســــــاه لدعم الذكور من شــــــبكة وجود تشــــــترط لا اللاجلين
 . بلدتها إلى للسفر المساعدة وتطلو بأارتها تتصل أن مقديشوو إلى عودتها عند البلاغو

 صـــاحبة أن تأكيد الطرف الدولة تكرر الصـــومالو في القائم الجنســـاني العنف بخطر يتصـــل وفيما ١٢-٣
 ونظرا. إعادتها حال في ومتوقع وشــىصــي حقيقي لخطر معر ــة اــتكون بأنها مقنعة حجة تقدم لم البلاغ
 الممكن    من أنه بما كوقائعو  اللجوه لطلو أابابها بشأن البلاغ صاحبة إفادات اعتبار يُكن لا أنه إلى
  واجهاو قبل وخر برجل علاقة عل  كانت  وبأنها منها اـــنا أكبر برجل قســـرا  موِّجت أنها كحقيقة  يمقبل أن
 وشىصيا حقيقيا خطرا اتواجه البلاغ صاحبة أن عليها يترتو لا الملابسات هذه أن الطرف الدولة ترك

 الســــــــــــلطات أو أاــــــــــــرتها قبل من الجنســــــــــــاني الإيذاه أو العنف من خط ة لأشــــــــــــكال تتعرن بأن ومتوقعا
 أعضـــائها لتشـــويه البلاغ صـــاحبة تعرن أن أيضـــا الطرف الدولة وتلاحظ. الصـــومال في أخرك أطراف أو

 . المستقبل في فعلي جنساني عنف إلى يؤدي ولا اللجوه طلو ذاته حد في يبرر لا التناالية
 يُكن لا البلاغو لصــــــاحبة العشــــــائري بالانتماه يتعلق فيما أنه ذلك بعد الطرف الدولة وتلاحظ ١٣-٣

 لملابســــــــات  تلف تقييم إلى ذاته حد في يؤدي أن الأقلياتو من وهي الأشــــــــرافو عشــــــــ ة إلى لانتمائها
__________ 
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para. 70. 
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 في أنه إلى (٢٠١٥) المتحدة المملكة في الداخلية و ارة من المســـتمدة الأاـــااـــية البيانات وتشـــ . قضـــيتها
 توف  عل  بالقدرة المهيمنة العشـــــائر عتفظ قد مقديشـــــوو خارج وواـــــطهاو الصـــــومال جنوب في مناطق”

 . “معها صلات/علاقات أنشأت التي الأقليات وأفراد لأفرادها الحماية
 قراره في الاتفاقية إلى صريل بشكل اللاجلين طعون طل  إشارة عدم أن الطرف الدولة وتضيف ١٤-٣

 البلاغ صـــاحبة كانت  إذا ما الاعتبار في يأخذ لم أنه يعني لا ٢٠١٥ ديســـمبر/الأول كانون  ١ في الصـــادر
 إلى الال  قرار من الأكبر الجزه ويشــــ . الاتفاقية بموجو الحماية في الحق مع يتعارن بما للإيذاهو عر ــــة
 في عليها المنصــوي الحماية إليها تســتند التي الأاــااــية الاتفاقيات إلى ولي  فقط الأجانو قانون أحكام
 .(٣)بها التقيد الدانمرك عل  يلزم والتي الدانمركية القوانين أحكام

 ذات المعلومات جميع القضـــــــــــــــية هذه في راع  قد اللاجلين طعون طل  أن الطرف الدولة وترك ١٥-٣
 الا طهاد لخطر عر ة تكون قد صاحبته أن تثبت جديدة معلومات عن البلاغ هذا يكشف ولم. الصلة
 قضية بشأن الإنسان  قوق المعنية اللجنة وراه إلى الطرف الدولة وتش . اللجوه منحها يبرر بما الإيذاه أو
 الســــــابقة اجتهاداتها في إليه ذهبت ما إلى اللجنة تشــــــ ” يلي: بما أفادت التيو (٤)الدانمرك  ــــــد .ت. ب
 التعســـــــــــف وا ـــــــــــل كان  أنه يتبين لم ما الطرفو الدولة أجرته الذي للتقييم كب   و ن إعطاه ينبغي أنه من
 الوقائع درااــــة العهد في الأطراف الدول أجهزة عاتق عل  عموما يقع وبأنه العدالةو إنكار حدأ  بلغ أنه أو

 أن إلى أيضــــــا الطرف الدولة وتشــــــ . “لا أم موجودا الخطر هذا كان  إذا ما عديد بغية تقييمها أو والأدلة
 لاحظتو (٥)الدانمرك  د فلانة والسيدة فلان السيد قضية بشأن ورائها في الإنسانو  قوق المعنية اللجنة

 شـــــــــاملاو تقييما البلاغ صـــــــــاحبا قدمها التي اللجوه طلبات قيأمت الطرف الدولة اـــــــــلطات إن” يلي: ما
 التعرن من خوفهما إلى أدت التي للأحداث وروايتهما اللجوه التماس إلى الدافع بشــأن أقوالهما أن ورأت

وتلاحظ اللجنة أيضــا أن صــاحبي البلاغ لم يكشــفا عن حدوث . المصــداقية إلى تفتقر القتل أو للتعذيو
أي تجاو ات في عملية صــــــــــنع القرار أو أي عامل   خط ر لم تأخذه اــــــــــلطات الدولة الطرف في الحســــــــــبان 
كما ينبغي. وفي  ـــوه ما تقدمو لا يُكن للجنة أن تســـتنت  احتمال وجود خطر حقيقي يعرأن صـــاحبي 

 البلاغ لمعاملة تتعارن مع المادتين ٦ أو ٧ من العهد إن رمحِّلا“.

__________ 

الغرن من الحكم المقتر  هو أنه ”تضـــيف صـــاحبة البلاغ أنه وفقا لمشـــروع القانون التفســـ ي الذي يعدل قانون الأجانوو  (٣) 
ن ل تصـــــــــــاريل الإقامة إلا للأجانو الذين لهم حق في الحماية بموجو الاتفاقيات الدولية التي انضـــــــــــمت الدانمرك ينبغي  ألا ام

. ولذلك فإن الحكم المقتر  قد صـــــــــــــــيغ وفقا ١٩٥١إليهاو في حالات    تلك التي تندرج في إطار اتفاقية اللاجلين لعام 
الملحق بهاو  ٦لأوروبية لحماية حقوق الإنسـان والحريات الأاـااـية والبروتوكول اـيما الاتفاقية ا للاتفاقيات ذات الصـلةو ولا

“. من اتفاقية مناهضــــة التعذيو و  ه من  ــــروب المعاملة أو العقوبة القااــــية أو اللاإنســــانية أو المهينة ٣فضــــلا عن المادة 
رك بموجــو المــادة من قــانون الأجــانــو يجــو ألا  ٧ومن ثمو فــإن أي تقييم للادعــاهات بموجــو البنـــد  من الاتفـــاقيــة  ٣يجم

من اتفاقية مناهضــــــــــــة التعذيو فحســــــــــــوو بل بموجو الاتفاقيات الأخرك ذات الصــــــــــــلة أيضــــــــــــا. وعند  ٣الأوروبية والمادة 
الاقتضـــــــاهو يراعي طل  طعون اللاجلين مســـــــألة ما إذا كانت طالبة اللجوه تواجه خطر التعرن للإيذاه في اـــــــياق التمييز 

رك بموجو البند  ــــــد المرأة. ويشــــــم من قانون الأجانو أيضــــــا خطر التعرن للإيذاه الجنســــــانيو بما في  ٧ل التقييم الذي يجم
ذلك تشـــــــــويه الأعضـــــــــاه التنااـــــــــلية للإناث. ومن ثمو لن تكون صـــــــــاحبة البلاغو في حال إعادتها إلى الصـــــــــومالو عر ـــــــــة 

 .٣٢من الاتفاقية أو للتوصية العامة رقم  ١٦و  ١٢)د( و  ٢للا طهاد أو الإيذاهو ولن تشكل إعادتها انتهاكا للمواد 
 (٤) CCPR/C/113/D/2272/2013 ٣-٧و الفقرة. 
 (٥) CCPR/C/112/D/2186/2012 ٥-٧و الفقرة. 

https://undocs.org/ar/CCPR/C/113/D/2272/2013
https://undocs.org/ar/CCPR/C/112/D/2186/2012
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وتفيد الدولة الطرف بأن نف  الضـــــــــــــمانات المتعلقة بالإجراهات القانونية الواجبة تنطبق في هذه  ١٦-٣
الذي جاه  (٦)ن.  د الدانمركالحالة. وتش  الدولة الطرف كذلك إلى قرار لجنة حقوق الإنسان في قضية 

 الوقائع والأدلة المتعلقة تشـــ  اللجنة إلى أنه يعود عموما إلى أجهزة الدول الأطراف النظر في”فيه ما يلي: 
طأ وا ــــــــحا أو إنكارا للعدالة. بقضــــــــية ماو ما لم يُكن إثبات أن هذا التقييم كان تعســــــــفيا أو يشــــــــكل خ

يو ـــــــــــل صـــــــــــاحو البلاغ لماذا يتعارن قرار طل  طعون اللاجلين مع هذا المعيارو ولم يقدم أاـــــــــــبابا  ولم
من العهد. وبناه  ٧كن إصلاحه في انتهاك للمادة ... ايعر ه لضرر لا يُ وجيهة تؤيد ادعاهه بأن ترحيله

لأ ران  ٧عليهو تخلح اللجنة إلى أن صــــــــــــــاحو البلاغ لم يقدم أدلة كافية لإثبات ادعائه بانتهاك المادة 
 .“   مقبول المقبولية وترك أن بلا ه

جرك وتشـــــــدد الدولة الطرف عل  أن طل  طعون اللاجلينو وهو هيلة جماعية شـــــــبه قضـــــــائيةو أ ١٧-٣
تقييما كافيا وافيا لمصــــــداقية صــــــاحبة البلاغ وللمعلومات الأاــــــااــــــية المتاحة والظروف الخاصــــــة بصــــــاحبة 
البلاغو وخلح إلى أنها لم تقدم أدلة مقنعة عل  احتمال تعر ــــــــها للا ــــــــطهاد أو الإيذاه في الصــــــــومال. 

 تقر الدولة الطرف هذا الااتنتاج.و 
أيضا إلى ما خلصت إليه اللجنة المعنية  قوق الإنسان في  وفي هذا الصددو تش  الدولة الطرف ١٨-٣

في حالة عدم وجود أدلة تثبت أن قرارات طل  طعون ”عل  النحو التالي:  (٧) .  ـــــــــــد الدانمركقضـــــــــــية 
اللاجلين    معقولة أو تعســــفية بشــــكل جلي فيما يتعلق بادعاهات صــــاحو البلاغو لا يُكن للجنة أن 

يعر ــــــه لخطر معاملة  الفة اــــــ... عرو ــــــة عليها تبين أن ترحيل صــــــاحو البلاغ تخلح إلى أن الوقائع الم
 .“من العهد ٧ للمادة

وتذكِّر الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تقدمو في هذا البلاغو معلومات جديدة ومحددة عن  ١٩-٣
عية التي تم ااتعرا ها. حالتها. بل إنها عاول ااتىدام اللجنة كهيلة ااتلناف لإعادة تقييم الظروف الوقائ

وتشــــــــــ  الدولة الطرف بأن اللجنة يجو عليها أن تولي و نا كب ا للنتائ  الوقائعية التي توصــــــــــل إليها طل  
طعون اللاجلينو الذي هو أقدر عل  تقييم الملابسات الوقائعية للقضية. وترك الدولة الطرف أنه لا يوجد 

لال و ناهيك عن عدم قبولهو وهو تقييم مؤداه أن صـــاحبة أي أاـــاس للتشـــكيك في التقييم الذي أجراه ا
البلاغ لم تثبت وجود أاـــــباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأنها اـــــتتعرنو في حال إعادتها إلى الصـــــومالو 
لخطر ا ــــــــــطهاد حقيقي وشــــــــــىصــــــــــي ومتوقعو وأن النتيجة الحتمية والمتوقعة لإعادتها هي انتهاك حقوقها 

)د(  ٢اد و فإن عودة صــــــــــــاحبة البلاغ إلى الصــــــــــــومال لن تؤدي إلى انتهاك للمو بموجو الاتفاقية. وبالتالي
 من الاتفاقية. ١٦و  ١٢ و
 
 تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبملية والأسس الممضمعية  

إلى  . ويشـ  أولا٢٠١٧شـباط/فبراير  ٢٤قدم محامي صـاحبة البلاغ تعليقات في هذا الشـأن في  ١-٤
ملاحظة الدولة الطرف عل  إثبات البلاغ ويدعي أن هذه المســــــــــــألة تبدو مرتبطة ارتباطا وثيقا بالأاــــــــــــ  

تتعرن لخطر الترحيل إلى بلد لي   المو ـوعية للقضـية. وفي جميع الأحوالو فإن صـاحبة البلاغ امرأة عا بة
ها من العودة إلى هناك وتبين أن طرفا في الاتفاقيةو بالاقتران مع المعلومات الأاـــــــــــــــااـــــــــــــــية التي تؤكد خوف

__________ 

 (٦) CCPR/C/114/D/2426/2014٦-٦الفقرة  و. 
 (٧) CCPR/C/114/D/2329/2014 ٤-٧و الفقرة. 
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ويؤكد طددا أنه طملو إلى طل   .(٨)من الاتفاقية ١٥و  ١٢)د( و  ٢و  ١لقضيتها وجاهة بموجو المواد 
طعون اللاجلين أن يتناول عديدا مســـــــــــــــألة الاتفاقية في قرارهو ولكنه لم يفعل ذلك. وإ ـــــــــــــــافة إلى ذلكو 

 لصادر في قضية صاحبة البلاغ.بي اصوت بعض أعضاه الال   د القرار السل
وفيما يتعلق بالأاــــــــ  المو ــــــــوعيةو يعترن المحامي بأنهو حا ولو قمبل أن رواية صــــــــاحبة البلاغ  ٢-٤

إلى منطقة في الصـــــــــومال لم تعد  تنتمي تفتقر إلى المصـــــــــداقيةو فإن صـــــــــاحبة البلاغو مع ذلكو امرأة عا بة
تخش  أن تتعرن له من أارتهاو فإنها تخش  أيضا من تستطيع العودة إليها. وإ افة إلى الا طهاد الذي 

أشــكال الا ــطهاد الجنســاني الأخرك التي اــتواجهها من الاتمع الذي يهيمن عليه  الذكور في الصــومال. 
فالاتمع الأبوي القوي يظلم المرأة التي تســـع  إلى الااـــتقلال ويســـتىدم واـــائل عنيفة  ـــدهاو منها القتل 

في أوروبا إشـــــــــارةلى وا ـــــــــحة إلى أنهاو بمجرد الهروب  احبة البلاغ امرأة عا بةدفاعا عن الشـــــــــرف. وكون صـــــــــ
وحدهاو قد اردت. وفي هذا الصددو يش  إلى الحكم الذي أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 

أعلاه(. وقال إنه لا يوافق عل  حج  الدولة الطرف في  ١١-٣)انظر الفقرة  ه.  ــد الســويد . رقضــية 
ا الشــــأن ويشــــ  إلى أن طل  طعون اللاجلين لم نلح إلى أن بإمكان صــــاحبة البلاغ أن تلتم  من هذ

مقديشــو الحماية اللا مة للســفر عند عودتها. بيد أنه لما كانت صــاحبة البلاغ تخاف من أفراد أاــرتهاو فلن 
لمراقبين العســــــــــكريين يتســــــــــنى لها الحصــــــــــول عل  هذا الدعم اللا م. ويذهو كذلك إلى أن الحكومة وبعثة ا

التابعة للاعاد الأفريقي في الصـــــومال تســـــيطران عل  بعض المناطق الحضـــــريةو إلا أن الطرق تســـــيطر عليها 
حركة الشــــباب والجماعات الإجرامية. والاحتجاج بأن أحد الأقرباه الذكور اــــيســــافر إلى مقديشــــو لمرافقة 

 طر.الذكر المعني ايعرن حياته للىصاحبة البلاغ يوحي بأن 
ويضـــــــــيف محامي صـــــــــاحبة البلاغ أنها أمجبرت عل  الزواج في الصـــــــــومال ولكنها رفضـــــــــت الزواج  ٣-٤

وفرت. ويوجد في البلد خطر وااــــع النطاق من العنف الجنســــانيو بما في ذلك تشــــويه الأعضــــاه التنااــــلية 
ة البلاغ للإناثو والزواج القســـريو والا تصـــاب و   ذلك من أشـــكال العنف الجنســـاني. وأفادت صـــاحب

بأنها تعر ــــــت للعنف الجنســــــاني قبل مغادرتها البلد. وادعت بو ــــــو  أنهاو عند عودتهاو اــــــتتعرن لمعاملة 
أن خطر العنف تتنافى مع الاتفاقية.    أن طل  طعون اللاجلين لم يشـــــر إلى ادعاه صـــــاحبة البلاغ بشـــــ

 الجنساني في قراره.
و يؤكد أن صاحبة ١٢د انتمهكتا. وفيما يتعلق بالمادة من الاتفاقية ق ١٥و  ١٢ويؤكد أن المادتين  ٤-٤

البلاغ قد عر ــــــــــــت ندوبا ناجمة عن حروق وأنها تخشــــــــــــ  التعرن لهذه المعاملة مرة أخركو دون أن يقدم 
“ لم عصل عل  محاكمة عادلة”قد انتمهكت لأن صاحبة البلاغ  ١٥مزيدا من التو يل. ويقال إن المادة 

 “.ث لرجل/فا في النظام القانوني يُكن أن يحدشيلا من هذا القبيل لا”وأن 
 
 ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف  

. وتشـــــــــ  اللجنة إلى أن ٢٠١٧حزيران/يونيه  ٢٦قدمت الدولة الطرف ملاحظات إ ـــــــــافية في  ١-٥
 تخشـــــــ  التعرن للا ـــــــطهاد عل  أيدي أاـــــــرتها لا يُكن أن يعتبر ادعاه صـــــــاحبة البلاغ بأنها امرأة عا بة

معلومات جديدةو حيث إنها قد ادعت أمام طل  طعون اللاجلين وفي بلا ها أنها امرأة عا بة. بل إن 
كانون   ١الادعاه يبين أنها لا تتفق مع قرار الال  الســـــــــــلبي. وبالإشـــــــــــارة إلى القرار الذي اتخذه الال  في 

__________ 

 في تعليقاته. ١٦لا يش  المحامي إلى المادة  (٨) 
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نهو نتيجة للتقييم الذي أجراه وإلى ملاحظاته الســـــابقةو تشـــــ  الدولة الطرف إلى أ ٢٠١٥الأول/ديســـــمبر 
ليست لها شبكة  الال و لا يُكن للدولة الطرف أن تعتبر أمرا واقعا أن صاحبة البلاغ اتكون امرأة عا بة

 اع مع أارتها عندما  ادرت البلد.من الذكور في الصومالو ولا أن صاحبة البلاغ كانت في نز 
والحج  التي اــــاقها  ر. ه.  ــــد الســــويدقضــــية وفيما يتعلق بإشــــارة محامي صــــاحبة البلاغ إلى  ٢-٥

بشــــــأن قدرة صــــــاحبة البلاغ عل  التماس المســــــاعدة من الأقارب الذكور لرحلتها إلى بلدتهاو تشــــــ  الدولة 
و وفقــا ٢٠١٦حزيران/يونيــه  ٢٣الطرف إلى أن طل  طعون اللاجلين أ ــــــــــــــــاف إلى ملاحظــاتــه المؤرخــة 

الطرف لم تقدم أي تفســ  بشــأن قرار الال . ولا تتطلو الســوابق  لمماراــته المعتادة. وبالتاليو فإن الدولة
القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أي شبكة من الذكور للنساه في مقديشو. ونظرا لعدم وجود 
معلومات جديدة مقدمة من صـــاحبة البلاغ عن الروابط الأاـــريةو لا تزال الدولة الطرف ترك أن لصـــاحبة 

 من الذكور يُكن أن توفر لها الحماية.البلاغ شبكة 
وفيمـــا يتعلق بـــالادعـــاه القـــائـــل إن طل  طعون اللاجلين لم يـــأخـــذ الاتفـــاقيـــة بعين الاعتبـــار في  ٣-٥

حة إلى أحكام الاتفاقية في قرارهو تشــــــــ  الدولة الطرف إلى أن هذه المســــــــألة قد اتقييمهو إذ لم يشــــــــر صــــــــر 
ك. وتســـتشـــهد بقرار اللجنة في قضـــية  .(٩)تي رفعها نف  المحامينظرت فيها اللجنة في عدد من القضـــايا ال

و الذي جاه فيه أن اللجنة عيط علما أيضــــــــا بادعاهات صــــــــاحبة البلاغ أن اــــــــلطات س.  ــــــــد الدانمرك
الهجرة الدانمركية لم تدرس حالتها من منظور الاتفاقية ولم تذكر الاتفاقية في قرارهاو ر م أن محاميها قد أثار 

المسألة شفويا وخطيا خلال جلسة طل  طعون اللاجلين. وعيط اللجنة علماً برد الدولة الطرف أن هذه 
الاتفاقية هي مصـــــدر من مصـــــادر القانون في الدانمرك وتشـــــكل جزها لا يتجزأ من التقييمات التي يقوم بها 

الهجرة النظر في  الال  في قضــــــايا اللجوه. وتلاحظ اللجنة أن محامي صــــــاحبة البلاغ طلو إلى اــــــلطات
طلو اللجوه في  ـــــــــــــــوه الاتفاقيةو دون الإشـــــــــــــــارة إلى أحكام بعينها من الاتفاقيةو ودون إثبات ادعاهاتها 

 ي مادة معينة من مواد الاتفاقية.بمقتض  أ
وفيما يتعلق  جة محامي صـــاحبة البلاغ التي مؤداها أن أقلية من أعضـــاه طل  طعون اللاجلين  ٤-٥

من قرار  ٣-٦ســــــــلبي الذي اتخذته دائرة الهجرة الدانمركيةو تشــــــــ  الدولة الطرف إلى الفقرة لم تقبل القرار ال
التي جاه فيها ما يلي: بشـــــــــــأن الملاحظات المتعلقة بالأقلية من   ـــــــــــد الدانمركس.  ك.اللجنة في قضـــــــــــية 

والنتائ  التي أعضــاه الال و تلاحظ الدولة الطرف أن صــاحبة البلاغ تكهنت مرارا وتكرارا بشــأن الوقائع 
من النظام الداخلي للمجل و  ٤٠ااـــتند إليها رأي أعضـــاه الال  المىالفين. وتلاحظ أنهو عملا بالمادة 

من النظام  ٤١يتىذ الال  قراراته بأ لبية بســـيطة من الأصـــواتو ومداولات الال  اـــرية. وعملا بالمادة 
داولات التي جرت فورا بعد نهاية المداولات الداخلي للمجل و يجو إعداد مذكرة بالقضية بشأن نتيجة الم

وهذه المذكرة ليســـــت اـــــرية. وتشـــــ  الدولة الطرف إلى أنه لا يوجد أي التزام بموجو الاتفاقية بنشـــــر رأي 
 الأقلية من أعضاه الال و ولي  هناك أي التزام من هذا القبيل أيضا بموجو القانون الدانمركي.

ع العام في الصــومالو بما في ذلك و ــع المرأةو لا يمعتبر من النوع وتلاحظ الدولة الطرف أن الو ــ ٥-٥
( من قانون الأجانو. ٢) ٧الذي يجعل جميع العائدين عر ة لخطر الاعتداه عليهم بالمعنى الوارد في المادة 

__________ 

  ـــــــــــــد الدانمرك. س. ك (و وCEDAW/C/65/D/61/2013) . ه. ا.  ـــــــــــــد الدانمركبتشـــــــــــــ  الدولة الطرف إلى قضـــــــــــــايا  (٩) 
(CEDAW/C/65/D/71/2014 و و) س.  ــــــــــــــــــد الــــدانمرك(CEDAW/C/71/D/73/2014 و و)د.  ــــــــــــــــــد الــــدانمرك .أم . أ 
(CEDAW/C/70/D/84/2015 و و)ف. أ.  ــــــد الدانمرك. س (CEDAW/C/69/D/85/2015 و و)إ . أ.  ــــــد الدانمرك. ك 
(CEDAW/C/68/D/93/2015.) 
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ر. ه.  ـــــد وتشـــــ  الدولة الطرف إلى الحكم الذي أصـــــدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنســـــان في قضـــــية 
وإلى المعلومات الأاـــــــااـــــــية الواردة مؤخراو بما في ذلك تقرير أعدته دائرة الهجرة الدانمركية والال   الســـــــويد

جنوب وواـــــــــــــط الصـــــــــــــومال: الحالة الأمنية ووجود حركة الشـــــــــــــبابو والفلات ”ن االدانمركي للاجلين بعنو 
ة المراقبين العســكريين ويتبين من هذه المعلومات أن بلدة صــاحبة البلاغ تقع عت اــيطرة بعث“. المســتهدفة

 التابعة للاعاد الأفريقي في الصومال.
شــــــــــــباط/فبراير  ٢٤وتضــــــــــــيف الدولة الطرف أن صــــــــــــاحبة البلاغ احتجتو في تعليقاتها المؤرخة  ٦-٥

من الاتفاقيةو حيث إنها اـــــــــــــــبق أن كشـــــــــــــــفت عن وثار حروق  ١٢و بأن الدانمرك انتهكت المادة ٢٠١٧
لمزيد من الإيذاه إذا أعيدت إلى الصومال. وتلاحظ الدولة الطرف  جسدها وذكرت أنها تخش  التعرن في

أن صـــــــــاحبة البلاغ لم تقدم أي معلومات عن وثار الحروق اـــــــــواه طوال اـــــــــ  إجراهات اللجوه الخاصـــــــــة 
في بلا هــــا الأولي إلى اللجنــــة. ولم ترد أي معلومــــات تفيــــد بــــأن وثــــار الحروق لهــــا علاقــــة بــــالنزاع  أو بهــــا
تزعم صـــاحبة البلاغو أو تفيد بأنها تخشـــ  التعرن لمزيد من الإيذاه. وبناه عل  ذلكو  الصـــومالو كما في

 ترفض الدولة الطرف هذا الجزه من البلاغ.
في مذكرته الســــــــــابقةو تلاحظ الدولة  ١٥وفيما يتعلق بإشــــــــــارة محامي صــــــــــاحبة البلاغ إلى المادة  ٧-٥

ة البلاغ أيضـــــــــــــا أدلة تثبت بها الادعاه بأنها الطرف أن هذا الادعاه لم يســـــــــــــبق تقديُه. ولم تقدم صـــــــــــــاحب
تتمتع بنف   ـــــــــــــمانات الإجراهات القانونية الواجبة التي اتع بها طالبو اللجوه من الذكور أثناه اــــــــــــ   لم

إجراهات اللجوه. ولذلك ترك الدولة الطرف أن أي تعليق بعد ذلك عل  هذا الجزه من البلاغ اـــــــــــيكون 
 عتبر هذه الجزه    مقبول لأنه يستند بو و  إلى أا  واهية.في    مو عهو حيث ينبغي أن يم 

( من ٢) ٤وتكرر الدولة الطرف تأكيدها عل  أنه ينبغي اعتبار البلاغ    مقبول بموجو المادة  ٨-٥
 البروتوكول الاختياريو لأنه يســـــــتند بو ـــــــو  إلى أاـــــــ  واهية. أما إذا اعتبرت اللجنة البلاغ مقبولًاو فإن

أااس  من الاتفاقية عل  ١٦و  ١٥و  ١٢)د( و  ٢تؤكد أنه لن يحدث أي انتهاك للمواد  الدولة الطرف
 الوقائع المو وعية إذا أمعيدت صاحبة البلاغ قسراً إلى الصومال.

 
 المسائل والإجراءات  
 النظر في المقبولية  

البلاغ مقبولاً من نظــامهــا الــداخليو مــا إذا كــان  ٦٤يجــو عل  اللجنــة أن تقررو وفقــاً للمــادة  ١-٦
من نظامها الداخليو أن تقرر النظر في مقبولية  ٦٦بموجو البروتوكول الاختياري. ويجو  لهاو عملا بالمادة 

 البلاغ بمعزل عن أاسه المو وعية.
( )أ( من البروتوكول الاختياريو اطمأنت اللجنة إلى أن المســـــــــــــــألة نفســـــــــــــــها ٢) ٤ووفقا للمادة  ٢-٦
 يد البحث في إطار إجراه وخر من إجراهات التحقيق أو التسوية الدولية.تمبحث من قبل وليست ق لم
)د(  ٢وتلاحظ اللجنة أن صـــــــــاحبة البلاغ تدعي وقوع انتهاك لحقوقها المكفولة بموجو المادتين  ٣-٦
من الاتفاقية وأنها ااـــتنفدت اـــبل الانتصـــاف المحلية المتاحة وأن الدولة الطرف لم تطعن في مقبولية  ١٦و 
غ عل  هــذه الأاـــــــــــــــ . وتلاحظ اللجنــة أنــه بموجــو القــانون الــدانمركيو لا يُكن تقــديم أي طعون البلا
قرارات طل  طعون اللاجلين أمـــــام المحـــــاكم الوطنيـــــة. وبنـــــاه عل  ذلـــــكو ترك اللجنـــــة أن أحكـــــام  في

 ( من البروتوكول الاختياري لا انعها من النظر في المسألة.١) ٤ المادة
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و ١٥ و ١٢علما بالادعاهات اللاحقة التي قدمتها صاحبة البلاغ بموجو المادتين وعيط اللجنة  ٤-٦
حيث تدع  أنها كشــــــفت عن وثار حروق أصــــــيبت بها في الما ــــــي وأعربت عن خشــــــيتها التعرن لإيذاه 
ناثل في الصــــــــــومالو وأنها لم عصــــــــــل عل  محاكمة عادلة ولم تتمتع بنف  الضــــــــــمانات التي اتع بها طالبو 

أعلاه(. وفي  يـاب أي تو ـــــــــــــــيحـات أو معلومـات أخرك في هـذا  ٤-٤من الـذكور )انظر الفقرة اللجوه 
الصـــــــــــــــددو تعتبر اللجنة أن ذلك الجزه من البلاغ    مدعوم بما يكفي من الأدلة لأ ران المقبوليةو وأنه 

 ( )ج( من البروتوكول الاختياري.٢) ٤لذلك    مقبول بموجو المادة 
ادعاه صــاحبة البلاغ أن الســلطات الدانمركية المعنية باللاجلين لم تمقيأم قضــيتها  وتشــ  اللجنة إلى ٥-٦

من منظور الاتفاقية ر م أن محاميها طلو منها أن تفعل ذلك عديداو وأن إعادتها القســــرية إلى الصــــومال 
من الاتفاقية. فهي تخشـــــــــــــ   ١٦و  ١٥و  ١٢)د( و  ٢اـــــــــــــتشـــــــــــــكل انتهاكا من جانو الدانمرك للمواد 

تضــطهدها أاــرتها لأنها رفضــت أن تتزوج قســرا من رجل يكبرها اــناً وأقامت علاقة مع أحد معارفهاو  أن
وأنها اـــــــتتعرن للا ـــــــطهاد والإيذاه القائمين عل  نوع الجن  باعتبارها امرأة عا بة في طتمع أبويو وأنها 

ها حركة الشــــــــباب لن تســــــــتطيع الســــــــفر بأمان من مقديشــــــــو إلى بلدتها الأصــــــــلية لأن الطرق تســــــــيطر علي
 الجماعات الإجرامية. أو
و التي تنح عل  أنه بموجو القانون الدولي لحقوق ٣٢وتشــــــــــ  اللجنة إلى توصــــــــــيتها العامة رقم  ٦-٦

الإنســــانو يفرن مبدأ عدم الإعادة القســــرية واجبا عل  الدول بأن اتنع عن إعادة أي شــــىح إلى ولاية 
وق الإنسانو وأبر ها الحرمان التعسفي من الحياة أو التعذيو قضائية قد يواجه فيها انتهاكات جسيمة لحق

(. وتشـــــ  عل  وجه ٢١أو   ه من  ـــــروب المعاملة أو العقوبة القااـــــية أو اللاإنســـــانية أو المهينة )الفقرة 
التحـــديـــد إلى أن طلبـــات حصـــــــــــــــول المرأة عل  اللجوه ااـــــــــــــــتنـــادا إلى نوع الجن  قـــد تتقـــاطع مع   هـــا 

د إليها في وقوع التمييزو ومنها السن والعنصر والعرق/الجنسية والديانة والحالة الصحية الأاباب المستن من
والطبقة والطائفة وكونها مثلية أو مزدوجة الميل الجنســـــي أو مغايرة الهوية الجنســـــية أو    ذلك من أشـــــكال 

العنف  ـــد المرأةو ( بشـــأن ١٩٩٢) ١٩(. وتشـــ  اللجنة كذلك إلى توصـــيتها العامة رقم ١٦الميل )الفقرة 
التي تذكر فيها أن العنف الجنسـانيو الذي ينالم من اتع المرأة  قوق الإنسـان والحريات الأاـااـية المكفولة 
بموجو القانون الدولي العام أو بموجو اتفاقيات حقوق الإنســــان أو يحبطم اتعها بتلك الحقوق والحرياتو 

تفاقيةو وأن هذه الحقوق تشـــــــــــــــمل الحق في الحياة والحق في عدم من الا ١يعتبر اييزاً في إطار معنى المادة 
(. وقد قدمت اللجنة المزيد من التفاصـــــــــــيل عن تفســـــــــــ ها للعنف  ـــــــــــد المرأة ٧التعرن للتعذيو )الفقرة 

( بشــأن العنف الجنســاني ٢٠١٧) ٣٥بوصــفه شــكلا من أشــكال التمييز الجنســاني في توصــيتها العامة رقم 
و التي تكرر فيها تأكيد التزام الدول الأطراف بالقضـــاه ١٩يثاً للتوصـــية العامة رقم  ـــد المرأةو الصـــادرة عد

عل  التمييز  ـــــــــد المرأةو بما في ذلك العنف الجنســـــــــانيو النات  عن أفعال أو أوجه تقصـــــــــ  الدولة الطرف 
 (.٢١ الجهات الفاعلة فيهاو من ناحيةو والجهات الفاعلة من    الدولو من ناحية أخرك )الفقرة أو
وفي القضـــــــــــــــية قيد النظرو تلاحظ اللجنة أنه لم يمقدأم أي ادعاه بأن الدولة الطرف قد انتهكت  ٧-٦

بشــكل مباشــر أحكام الاتفاقيةو إنما قدم ادعاه بأن الانتهاك اــيحدث إذا أعادت الدولة الطرف صــاحبة 
 الجنساني. البلاغ إلى الصومالو عل  اعتبار أن عودتها اتعر ها لأشكال خط ة من العنف

وعيط اللجنة علما بادعاه صـــــــــــــــاحبة البلاغ بأن طل  طعون اللاجلين لم يمشـــــــــــــــر إلى الاتفاقية  ٨-٦
القرار الذي أصــــــدره بشــــــأن قضــــــية اللجوه الخاصــــــة بها ر م أن محاميها دعاه إلى النظر فيها من منظور  في

لذي أجرته اـــــــــــــــلطات الدولة الطرفو الاتفاقية. وتشـــــــــــــــ  اللجنة إلى أنه ينبغي إيلاه أمية كب ة للتقييم ا
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. وتلاحظ (١٠)أمكن إثبات أن التقييم المذكور كان وا ـــــــــــــــل التعســـــــــــــــف أو كان فيه إنكار للعدالة إذا إلا
اللجنة أيضـــــــا أن محامي صـــــــاحبة البلاغ لم يقمو عند  اطبة الال و بصـــــــيا ة أي ادعاه وا ـــــــل بموجو 

ن تأخذ الاتفاقية في الاعتبارو بصورة عامةو عند النظر أحكام محددة في الاتفاقيةو إنما دعا السلطات إلى أ
قضـــــــــــية صـــــــــــاحبة البلاغ. وتلاحظ اللجنة في هذا الصـــــــــــدد أن كون الال  لم يشـــــــــــر إلى اتفاقية معينة  في
القرار لا يعنيو في حد ذاتهو أنه قام بتقييم حالة معينة دون إيلاه اعتبار للاتفاقية المعنية. وفي  ـــــــــــــــوه  في

إلى عدم وجود أي دليل في ملف القضـــــــــــــــية يبرهن عل  أن قرار الال  يبدو بو ــــــــــــــو   ذلكو وفي بالنظر
معقول أو متعســـــــــــــــفــا فيمــا يتعلق بــادعــاهات صـــــــــــــــــاحبــة البلاغو تعتبر اللجنــة هــذا الجزه من البلاغ    
 ( )ج( من البروتوكول الاختياري.٢) ٤مقبولو لأنه يستند بو و  إلى أا  واهية بموجو المادة    
يط اللجنة علما أيضــــــــا بأن الدولة الطرف دفعت بأن مزاعم صــــــــاحبة البلاغ كلها فمحصــــــــت وع ٩-٦

بـدقـة من جـانـو دائرة الهجرة الـدانمركيـة وطل  طعون اللاجلينو اللـذين رفضــــــــــــــــا هـذه المزاعم برمتهـا بعد 
وتشــــ  خلصــــا إلى نتيجة اــــلبية مفادها أنها تفتقر إلى المصــــداقية عل  نحو يبطل الادعاه من أاــــااــــه.  أن

اللجنة إلى أن تقييم الوقائع والأدلة أو تطبيق القانون الوطني في قضــــية ما يعود عموما إلى اــــلطات الدول 
و إلا إذا أمكن إثبات أن التقييم كان متحيزا أو قائما عل  قوالو نمطية جنسانية (١١)الأطراف في الاتفاقية

. وفي هذا الصــددو تلاحظ (١٢)نكار العدالةتشــكل اييزا  ــد المرأةو أو كان وا ــل التعســف أو بلغ حد إ
اللجنة أن صـــاحبة البلاغ تطعنو من الناحية المو ـــوعيةو في الأاـــلوب التي اتبعته اـــلطات الدولة الطرف 
المعنية باللجوه في تقييم الملابســـــــــــــــات الوقائعية لقضـــــــــــــــيتها وفي تطبيق التشـــــــــــــــريعات الوطنية والخلوي إلى 

ها حق اللجوه في الدانمرك. ومن ثمو فإن المســألة التي تناقشــها اللجنة ااــتنتاجات مفادها أنه لا يُكن منح
هي ما إذا كانت عملية البت في طلو اللجوه المقدم من صــــــاحبة البلاغ قد انطوت عل  أي  الفة تدل 
عل  أن اـــــلطات الدولة الطرف لم تقم عل  النحو الملائم بتقييم خطر تعر ـــــها لعنف جنســـــاني جســـــيم 

 الصومال. أمعيدت إلى إذا
وتلاحظ اللجنة أن اــــــــــــــلطات الدولة الطرف ااــــــــــــــتنتجت أن رواية صــــــــــــــاحبة البلاغ تفتقر إلى  ١٠-٦

المصداقية لأنها تشتمل عل  تناقضات في الوقائع وتفتقر إلى الأدلةو ولا ايما فيما يتعلق بزواجها القسري 
اعتبارها أيضا الحالة العامة وا طهاد أارة عمها لها. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف أخذت في 

لحقوق الإنســــان في الصــــومال عل  الر م من الااــــتنتاجات التي خلصــــت إليها بشــــأن مصــــداقية صــــاحبة 
 البلاغو عل  النحو المبين أعلاه.

وفي  ــــوه ما تقدمو ومع عدم التقليل من شــــأن الشــــوا ل التي قد يكون الإعراب عنها مشــــروعا  ١١-٦
اني في الصـــــــومال والحالة العامة لحقوق الإنســـــــانو فإن اللجنة تعتبر أن صـــــــاحبة فيما يتعلق بالتمييز الجنســـــــ

البلاغ لم تثبتو لأ ران المقبوليةو أن تقييم اـــــــــــــــلطات اللجوه الدانمركيةو بما في ذلك تقييم طل  طعون 
نوع اللاجلين وعدم الإشـــــــــــــــارة إلى الاتفاقية في قرار البت في طلو اللجوهو نت  عنه أي اييز قائم عل  

الجن  في هذه القضـــية وأنها اـــتعاني من الا ـــطهاد في حالة إعادتها قســـرا إلى الصـــومال. ولا يوجد أيضـــا 
أي عنصـــر في الملف يســـمل للجنة بأن تســـتنت  أن اـــلطات الدولة الطرف لم تول  الاعتبار الكافي لطلو 

__________ 

 .٧-٩و الفقرة  د الدانمرك .أ ف. س.انظرو في جملة أمورو  (١٠) 
. انظر أيضــــــا ١٠-٧و  ٩-٧(و الفقرتان CEDAW/C/68/D/79/2014)  ــــــد الدانمرك .س. ج. أانظرو عل  اــــــبيل المثالو  (١١) 

 .٧-٨(و الفقرة CEDAW/C/69/D/80/2015) س.  د الدانمرك أ.
 (.CEDAW/C/63/D/62/2013)  د المملكة المتحدة لبريطانيا العظم  وأيرلندا الشمالية .ك ن.انظرو عل  ابيل المثالو  (١٢) 

https://undocs.org/ar/CEDAW/C/68/D/79/2014
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/69/D/80/2015
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/63/D/62/2013
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 -ة امرأة تلتم  اللجوه بوصفها قضي -اللجوه الذي تقدمت به صاحبة البلاغو أو أن النظر في القضية 
 يشوبه أي خلل إجرائي أو تعسف.

 وبناه عل  ذلكو تقرر اللجنة ما يلي: - ٧
 ( )ج( من البروتوكول الاختياريو٢) ٤أن البلاغ    مقبول بموجو المادة  )أ( 
 أن تمبلَّغ الدولةم الطرف وصاحبةم البلاغ بهذا القرار. )ب( 

 

 


